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البحارةجور أدفع 
سماءأحریز 

بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیةمحاضرة قسم بستاذةأ

حمدأمحمد بن –2جامعة وهران 

:ملخص

ساسیة التي نظمها عقد العمل البحري على عاتق حد الالتزامات الأأیعتبر جور البحارةأدفع نّإ

ن یكون أإلاأحكاممن بشأنهورد القانون مخالفة ما أظام العام لا یجوزمجهز السفینة، وهو التزام من النّ

جر یقتضي زام المجهز بدفع الأوالتعرف على نطاق الت.كبر للبحارةأن هذه المخالفة توفیر حمایة أمن ش

.جورضمانات الأو جر البحار، أتحدید :دراسة المسائل التالیة

Résumé:
Le paiement des salaires des Marins est l’une des obligations essentiel

organisé par le contrat de travail maritime à la charge de l’armateur du navire, il
est un engagement de l’ordre public ne doit pas être contraire aux dispositions
citées de la loi concernant cette question ne sera qu’une telle violation de fournir
une plus grande protection pour les Marins.

Et pour identifier la portée de l’obligation d’armateur de payer le salaire
exige une étude des questions suivantes : déterminer le salaire du Marin, et
garanties salariales.

Summary:
The payment of Seafarers wages is one of the essential obligations

organized by the maritime labour contract at the expense of the shipowner, it is a
commitment of public order must not be contrary the provisions cited the Law
on this issue will be that such, a violation to provide greater protection for
seafarers.

And  to  identify  the  scope  of  the  owner  of  obligation  to  pay  the  salary
requires a study of the following question: determine the salary of the seafarer,
and wage guarantees.
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:مقدمة

، یعتبرون مشاركین فیهاین یساهمون في مغامرة بحریة ذفي الأزمنة القدیمة كان كل الأشخاص ال

المطالبة بأي 1ه لا یكون للبحارةكانت الرحلة غیر ناجحة، أي لم یتم الحصول على أجرة أقل، فإنّاذفإ

جرةالأنّأي أ« Fright is the mother of wages »ا بعبارة ذ، وكان یعبر عن ههمخدماتن ة عأمكاف

."أجور البحارة"2الأجورهي أم أو مصدر " أجرة النقل"

على 3يولكن حالیا أصبح أداء أجر البحار من الالتزامات الأساسیة التي رتبها عقد العمل البحر 

ن ألا إحكام أنه من أورده القانون بشأمخالفة ما زام من النظام العام لا یجوزتلا، وهو4عاتق المجهز

.بحارللكبره المخالفة توفیر رعایة وحمایة أذمن شأن هیكون

428دت المادة كإذ أ،ا الالتزامذلم ینص صراحة على ه5القانون البحري الجزائريتجب الإشارة إلیه أنّ

حكام القانونیة یتعین على المجهز أن یقوم بالتزاماته نحو البحارة طبقا للأ":ه منه على أنّ) و(فقرة 

".ظامیة الجاریة بها العمل والأعرافالنّو 

هيمافلك لذة أحكام الالتزام بدفع الأجر قدب، فقد نظم 1026-05بخصوص المرسوم التنفیذي رقم اأمّ

؟الحمایة القانونیة المقررة لأجر البحار

:ا الموضوع إلى مبحثینذلمعالجة هده الإشكالیة ارتأینا تقسیم ه

.في سجل رجال البحرقیدكل شخص یعمل في خدمة السفینة ومیعني رجل البحر أو البحار1
.108، ص 2002الثانیة،الطبعة الإسكندریة،،كمال حمدي، عقد العمل البحري، منشأة المعارف2
ذاهخضعهو عقد یلتزم بمقتضاه شخص بأن یعمل على ظهر سفینة مقابل أجر یتعهد بدفعه، ویعقد العمل البحري3

.ربان السفینة وفقا للعقد المبرم معهفشراالشخص لا
على بناء ا ا بصفته مالكا للسفینة وإمّه إمّمساطبیعي أو معنوي یقوم باستغلال السفینة على یعتبر مجهزا كل شخص 4

.رى تخوله الحق باستعمال السفینةصفات أخ
1998جوان 25المؤرخ في 05-98المعدل والمتمم بالقانون رقم 1976أكتوبر 23المؤرخ في 80-76الأمر رقم 5

ریدة الوارد بالج(2010أوت 15المؤرخ في 04-10المتضمن القانون البحري الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 

).2010لسنة 46ر عدد . ، ح1998لسنة 44عددر.، ح1977سنة 29سمیة عدد الرّ
الملاحین میندخعلاقات عمل المستل، یحدد النظام النوعي 2005مارس26المؤرخ في 102-05المرسوم التنفیذي رقم 6

.3ص ،2005مارس 27المؤرخة في 22ر عدد .، جو التجاري أو الصید البحريأالنقل البحري لسفن 
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لدراسة الضمانات الممنوحة هثاني نخصصالمبحث التحدید أجر البحار و نتناول فیه ول المبحث الأ

.لأجر البحار

جر البحارأتحدید : المبحث الأول

لكن یمكن تعریف ما قام بتحدید عناصرهتعریف الأجر، وإنّإلىیتعرض المشرع الجزائري لم 

.1ه ذلك المقابل المالي الذي یدفع للعامل مقابل العمل الذي قدمه لصاحب العملنّأجر بالأ

فيعقدانفإن جاء الاتفاق ساكتا، تحدد الأجرة بموجب العرف الذي ،الأجرة عادة باتفاق الطرفینتحدد 

.2القاضي بتحدیدهقاممة عرف ثضوئه عقد الاستخدام فإن لم یكن 

لك بنصه ذو 102-05من المرسوم التنفیذي 11و8الأمر في المادتین شرع الجزائري حسم ملكن ال

.لك في عقد العمل البحريذعلى وجوب الاتفاق على الأجر في العقد وكتابة 

طرق تحدید أجر البحار : المطلب الأول

یر شأن نبنالا بأس بل توضیح طرق تحدید أجر البحار وفق أحكام عقد العمل البحريق

قطر ثلاثا الأخیر نجدذه طبقا لهلك أنّذ، 3تحدید الأجر وفق أحكام قانون العمل الجزائريإلى طرق 

، والثالثة طریقة حسب الإنتاججورالأ، وتحدیدجر وفق وحدة معینةتحدید الأ:تتمثل فيجرلتحدید الأ

.جورمزدوجة في تحدید الأ

لما كان عقد العمل البحري من العقود الزمنیة، ف،جر وفق وحدة زمنیة معینةتحدید الأطریقة فبالنسبة ل

وأفضلو الشهر أسبوع و الأأو الیوم أساس وحدة زمنیة معینة كالساعة أجر العامل یحسب على أنّإف

.4ستقرار الدخلاها تحقق له ، لأنّجر بالشهرهذه الصور للعامل هو تحدید الأ

جر ساس ارتباط الأأجور حسب الإنتاج فتقوم هذه الطریقة على ا بالنسبة لطریقة تحدید الأوأمّ

.نتاج مجموعة من العمالو بمتوسط إأنتاج العامل، ارتباطا وثیقا بمعدل إ

، الجزء الثاني، دیوان)علاقة العمل الفردیة( التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري مان،یأحمیة سل1

.212، ص 2012المطبوعات الجامعیة، 
.117، ص 2012ة الثالثة، علطباافة للنشر والتوزیع، الأردن، ثقطالب حسن موسى، القانون البحري، دار ال2
، 1990فریل أ25المؤرخة في 17ر عدد .ج،علاقات العملبالمتعلق 21/04/1990المؤرخ في 11-90قانون رقم3

.2ص 
ردن،في التشریع الجزائري والمقارن، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأدیةة علاقة العمل الفر أنشبن عزوز بن صابر،4

.83، ص 2011ولى، الطبعة الأ



4

و مجموعة أنتاج العامل عمال التي یسهل فیها قیاس كمیة إتطبق هذه الطریقة عادة في الصناعات والأ

مام الانتقادات الموجهة لكل من الطریقتین أه نّأا بخصوص الطریقة المزدوجة ذلك وأمّ،من العمال بدقة

لى طریقة لجأت بعض التشریعات إ) جر حسب كمیة الإنتاججر وفق وحدة معینة وتحدید الأتحدید الأ(

هذه الطریقة یكون بمقتضى " جر بالطریحةالأ" طلق علیها المشرع المصريأثالثة تجمع بین الطریقتین 

جر تبعا لمساهمة العامل، ثم یزداد هذا الأ1ساس من الزمنأجر على من الأعامل جزء ثابتلل

.نتاجفي الإ

كبر أالمشرع الجزائري قد قصد بذلك منح نّأما یمكن استخلاصه من اعتماد هذه الطریقة، هي 

هذه كبر قدر ممكن من الدخل، حیث تقضي أجل الحصول على أكبر حمایة للعامل من أضمان و 

هذه الطریقة تجنب صاحب العمل دفع نّأكما 2جورالطریقة على المساواة الشكلیة للعمال بالنسبة للأ

.جریةنتاجي یغطي هذه الكتلة الأجور دون مقابل إعلاوات ومكافآت وزیادات في الأ

ما نّإجر، و طرق تحدید الأالجزائريیحدد القانون البحريلم فعمل البحري، البالرجوع إلى أحكام عقد و 

منه حالتان 47من خلال نص المادة ذ بین المشرع الجزائريإ، 102-05حددها المرسوم التنفیذي 

.المقدار، والدخل الذي یتناسب ونتائج العملالمحددالأجر: لتحدید الأجر هما

الأجر المحدد المقدار: الفرع الأول

ت وتعویضات ومساهمة عدي وعلاواأي الأجر المتعلق على مقداره مسبقا ویتكون من أجر قا

، والتعویضاتيمن قانون العمل الجزائري كل من الأجر القاعد81، وقد عرفت المادة في النتائج

.العلاواتو 

.التصنیف المهني في الهیئة المستخدمةعنفبخصوص الأجر القاعدي فهو الأجر الناجم 

شهر عن ه لا یجوز أن یقل الراتب أو الأجر الأساسي على أن2603ّ-15وقد أكد المرسوم الرئاسي رقم 

مخولة تقویمي من الخدمة لبحار مؤهل عن مبلغ تحدده دوریا اللجنة البحریة المشتركة أو أي هیئة أخرى

.85بن صابر، المرجع السابق، صبن عزوز1
.  218المرجع السابق، ص مان،یأحمیة سل2
ة من عتمدالمالبحريالتصدیق على اتفاقیة العملیتضمن،2015أكتوبر 7المؤرخ في 260- 15مرسوم رئاسي رقم 3

05عدد ،ر. ، ج2006أكتوبر 23بجنیف في التسعین طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة في دورته الرابعة و 

.3، ص 2016ینایر 31المؤرخة في 
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مجلس الإدارة یبلغ المدیر العام عنعلى قرار یصدر إدارة مكتب العمل الدولي وبناءبل مجلس قمن 

.ا المبلغذة بأي تعدیل لهالدول الأعضاء في المنظم

، العمل ت الإضافیةساعاال، ، فهي التعویضات المدفوعة بحكم أقدمیة العاملا بخصوص التعویضاتأمّو 

.ة المنطقةر والإلزامي، بما فیه العمل اللیلي وعلاو ضوالعمل الم،التناوبي

ین تشمل أجورهم ذبالنسبة للبحارة اله أنّعلىفقد أكد260-15جوع إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم ر وبال

:،  یتم مراعاة العناصر التالیة الفعلیةتعویضا مستقلا عن ساعات العمل الإضافیة 

ثماني ساعات ،، لا تتجاوز ساعات العمل العادیة في البحر وفي المیناءغراض حساب الأجورلأ) أ

.یومیا

،یكون عدد ساعات العمل العادیة الأسبوعیةغراض حساب ساعات العمل الإضافیة، ینبغي أن لأ)ب

ن لم یكن محددا في الاتفاقیات إ،الوطنیةشریعاتالذي یغطیه الأجر أو الراتب الأساسي، محددا في الت

.على ألا تكون أقل مواتاةماعیة أن تنص على معاملة مختلفة الج

التعویض على ساعات العمل الجماعیة معدل أو معدلاتتفاقیاتالایحدد التشریع الوطني أو ) ج

ن لأجر أو الراتب الأساسي عامنعلى الأقل ٪25الإضافیة أن تكون في جمیع الحالات، أكثر من 

.، عند الاقتضاءساعة

ویوقع وز الربان أو أي شخص یكلفه الربان على سجل لجمیع ساعات العمل الإضافیة الفعلیة،حی) د

.شهرالعلیه البحارة على فترات فاصلة لا تتجاوز 

.إنتاجیة العمل ونتائجهت فهي العلاوات المرتبطة باعلاو ا بخصوص الوأمّ

و نتائج العمل الدخل الذي یتناسب : الفرع الثاني

الأجر حسب المردود لاسیما العمل ":هبأن1ّا الدخلذه11-90من قانون 82لقد عرفت المادة 

."طعة أو العمل بالحصة حسب رقم الأعمالأو بالقبالالتزام

ه یكون مجرد نّإحلة، فرباحها في الرّأو في أجرة السفینة أجر البحار محدد بحصة في أفقد یكون 

وكانت هذه الطریقة هي . 1جر احتمالي یتوقف تحدیده على ظروف السفینة وعلى مدى نجاح الرحلةأ

ا وارد بصریح العبارة في الفقرة ب من ذا النوع من الدخل یخص فقط ملاحة الصید البحري دون غیرها وههذالملاحظ أن1ّ

.102- 05من المرسوم التنفیذي47المادة 
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امّأكانت تعد الرحلة البحریة نوعا من الاشتراك في المغامرة البحریة، و الشائعة في السابق، عندما 

كده أصبح استخدامها قاصرا في الغالب على العمل في سفن الصید وهذا ما أفي الوقت الحاضر فقد 

. 1022-05المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي 

الوفاء بالأجر : المطلب الثاني

الوفاء بالأجركیفیة : الفرع الأول

بنصها على ما منه49لك في المادة ذكیفیة الوفاء بالأجر و 102- 05لقد بین المرسوم التنفیذي 

بانتظام عند صص المستحقة للمستخدمین الملاحینیتعین على مجهز السفینة دفع الأجور والح": یلي

: هت على أنّذه الأخیرة نصهلك أنّذ11-90من القانون 88بقا لأحكام المادة طحلول أجل استحقاقها 

."یجب على المستخدم دفع الأجور لكل عامل بانتظام عند حلول أجل استحقاقه"

لم یوجد زم رب العمل بأداء الأجور في الزمان والمكان المعینین في العقد فإنّته یللك أنّذیستفاد من 

.ضي بهما العرف البحريقیین ذاتفاق، ففي المكان والزمان ال

سلفة البحار : الفرع الثاني

من المرسوم التنفیذي 48لك استحدثت المادة ذ، لمن أجرهق البحار الحصول على سلفةحمن 

مجهز السفینة ضبط إجراءات بسیطة وسریعة ومأمونة یتعین على " :حكما مقتضاه ما یلي102-05رقم 

أو غیر 1ین یقومون بملاحة محدودةذ، النبحریمالنإلى منح تسهیلات تمكن المستخدمین الملاحیترمي 

لك بطلب من المستخدمین الملاحین وفي حالة ذمن الاستفادة من تسبیقات من أجورهم و 2محدودة

."الضرورة المرتبطة بتنظیم العمل

. 117حسن موسى، المرجع السابق، ص طالب1
جراأا مّإیدفع للمستخدمین الملاحین في الصید البحري ":هنّأعلى 102-05من المرسوم التنفیذي 50المادة تنص2

".عباء المشتركةیحتسب مبلغ حصص المستخدمین الملاحین بعد خصم المصاریف والأوإمّا حصصا، 
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سبیقات بخلاف المشرع المشرع الجزائري لم یحدد نسبة التّه المادة أنّذیلاحظ من خلال نص ه

ا القید هو ذوتبریر ه،الحصول على السلفة إلا في حدود ربع الأجر الأصليزیجلمه لك أنّذ3المصري

لضروریة عند نفقاته اله ما یكفیه لمواجهة ىلا یبقو 4ر من أجرهكبالبحار مقدما في الجزء الأتصرفعدم 

ا تعذر علیه استلام أجرهذر إلى عائلته في حالة وفاة البحار أو فقده أو إاعودته ویصرف مرتب البح

.الأجر النقدي وغیره من المبالغ المستحقةین على رب العمل أن یودع خزانة إدارة التفتیش البحريفیتع

أولاده أو أصوله أو فروعه وكذلك وأة لزوجتهفأداء السلبحار مع الملاحظة أنه یجوز بتفویض من ال

.لاءویتولى الإنفاق علیهم وذلك رعایة لمصلحة هؤ 5شخاص الذین یقیمون معهالأ

البحارجرالممنوحة لأتالضمانا: المبحث الثاني

المشرع لما كان الأجر هو المورد الأساسي الذي یعتمد علیه البحار في معیشته هو وأسرته فإنّ

ضمانات تتمثل في تقریر امتیاز بحريالهذه .6الجزائري قد أحاطه بضمانات تكفل للبحار حصوله علیه

.و التنازل عنهأالحجز علیهلدین الأجر وعدم جواز 

میلا من 65مائة طن ولا تبتعد أكثر من عائمات لا تزید حمولتها على الملاحة المحدودة هي الملاحة التي تقوم بها 1

ذلكمن ناءثواستة یقلیمممارسة نشاطها في حدود المیاه الإوتقوم فقط سفن الصید الجزائریة .میناء تسجیل السفینة

التخصیص للسفن الأجنبیة یجب حصولها على رخصة من قبل الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة تطبیقا للاتفاقیات المتبادلة 

. الشأنبهذا 
لمعاهدات الدولیة لالملاحة الغیر المحدودة هي ملاحة أعالي البحار من بینها ممارسة الصید على نطاق واسع تطبیقا 2

.والاتفاقیة الحكومیة المشتركة
.المصريمن قانون التجارة البحریة 123المادة 3
،، المكتب الجامعي الحدیث، الطبعة الأولى)والاتفاقیات الدولیةوفقا للتشریع الوطني (، عقد العمل البحري جمیلالإیمان 4

.32، ص 2014
5 Pierre Bonnassies, Christian Scapel, Traité de droit maritime, édition L.G.D.j, 2006, P. 212.

.232، ص 2008عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحریة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 6
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لدین الأجرريالامتیاز البح: المطلب الأول

من القانون 73ممتازة، فقد نصت المادة ابان والبحارة دیونأجور الرّي الجزائرياعتبر القانون البحر 

:نةاز بحري على السفییبامتمضمونةتعتبر الدیون الآتیة: هالبحري الجزائري على أنّ

هماستخدامالواجبة الأداء لربان السفینة ورجال السفینة، بناء على عقد خرىالأالأجور والمبالغ -أ

.على متنها

.القناة وجمیع طرق الملاحة، بالإضافة إلى مصاریف الإرشادرسوم المیناء و - ب

أو بحرا برا الجسمانیة والحاصلة الدیون المستحقة على مالك السفینة من جراء الموت أو الإصابة -ج

.ولها علاقة مباشرة باستغلال السفینة

عن فقدان مال ناشئةوغیر مثبتة بعقد والالمالك الدیوان الجنحیة أو شبه الجنحیة المترتبة على - د

.أو بحرا وله علاقة مباشرة باستغلال السفینةبراأو ضرر لاحق به

ا ذوكشتركة،وسحب حطام السفن أو المساهمة بالخسائر المذنقاالإالإسعاف و عنالدیون الناشئة - ه

من تاریخ الحجز بتداءالمحافظة علیها االمصاریف القضائیة وكل المصاریف المتعلقة بحراسة السفینة و 

.التنفیذیة علیها إلى غایة بیعها وتوزیع  ثمنها

.السفن والناتجة عن إنشاء وتصلیح السفینةدیون المنشأ أو مصلح -و

بان خارج میناء التسجیل وضمن من قبل الرّفذةأو العملیات المنبرمةالعقود المعنالدیون الناتجة - ز

.في الرحلةستمرارللافینة أو السّحفظالصلاحیات الشرعیة لأجل الاحتیاجات الحقیقیة ل

.بالحمولة والحقائبتلحقفقدان أو الخسائر التي الالدیون التعاقدیة الناشئة عن -ح

،الدیون ولو أن مصدرها تعاقديهذهالسابقة الذكر أن73ّرة أ من المادة قیلاحظ من خلال الف

ا الأخیر لا هذفة بالملاح فضلا عن أنّأالرّه روعي في خلع الامتیاز علیها اعتبارات إنسانیة هي إلا أنّ

عمله یر البحار نظیستحقهكل ما الامتیازویضمن یملك إكراه المجهز على تقدیم ضمان إنفاقي خاص 

في حالة الفصل التعسفي ملاحروفات العلاج والعودة إلى الوطن والتعویضات المستحقة للصمن أجر وم

.مثلا

الامتیازات فقد أكدت على أنّالقانون البحري الجزائريمن 77ه بالرجوع إلى أحكام المادة إلا أنّ

والمساهمة بالخسائر المشتركةرفع حطام السفن عاف والإنقاذ ومصاریف لإساتعویضات لالبحریة الضامنة 
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ا المصاریف القضائیة وتكالیف الحراسة ومصاریف الحفاظ على السفینة تكون لهما الأفضلیة على ذوك

.ه الامتیازاتذالسفینة عند استكمال العملیات التي تولدت عنها هالتي تثقلجمیع الامتیازات البحریة 

وي الشأن على أن یكون الرهن في كل ذأن ترتیب حقوق الامتیاز یخضع للقانون دون اعتبار لالأصل

1والتتبعالأفضلیة و التقدم حقلصاحب الامتیازو من أثاره أنه یقرر الأحوال تالیا في المرتبة للامتیاز

من 79حسب المادة دیون الامتیاز لكل رحلة تفضل على دیون الرحلة السابقة بلك فإنّذلا عن فضو 

ر السفینة من ما علیها من امتیاز الرحلة السابقة ظهیتشجیع على تاللك هو ذالقانون البحري والحكمة من 

.تحتاجهاالجدیدة التي قد ئتماناتالإلجذبو 

جور فضلیة لدفع الأتمنح الأ" :منه نصت على ما یلي89حكام قانون العمل، نجد المادة ألى وبالرجوع إ

خرى، بما فیها دیون الخزینة، والضمان الاجتماعي، مهما كانت طبیعة وتسبیقاتها على جمیع الدیون الأ

". علاقة العمل وصحتها وشكلها

ه من الطبیعي أن تسقط كانت حقوق الامتیاز ذات صفة تبعیة فإنّلمافا بخصوص انقضاء الامتیازمّأ

ا تم ذرور سنة واحدة اعتبارا من نشوء الدین المضمون إلا إالدین  أو بمضاءبانقغیرها من الضمانات ك

السفینة من قبل السلطات نقضاء المهلة وبیعت جبریا أو اختیاریا أو بمصادرةاحجز السفینة قبل 

.المختصة

ما دام یوجد مانع ه المدةذمفعول هسريه لا یمكن أن ینّألا تخضع مدة سنة لأیة وقف أو انقطاع، بید 

ثلاثه المدة ذعلى ألا تتعدى ه،یحول دون تمكن الدائن صاحب الامتیاز من حجز السفینةقانوني 

.2متیازيالدین الاةنشأذسنوات من

بصرف النظر عن القواعد العامة )أجر البحار(3لك فقط تنقضي الامتیازات البحریةذإضافة إلى 

:نقضاء الامتیازاتلا

.المختصةبمصادرة السفینة من قبل السلطات -أ

.وى قضائیةعدثرإبالبیع الجبري للسفینة على - ب

.النقلأشهر من تسجیل عقد ة، بعد ثلاثلملكیة السفینةاختیاري حالة نقل في-ج

.154، ص 2010عنابة،لنشر والتوزیع،ل، دار العلوم الجزائريفي القانون البحرير، المختصمحموط شحماط1

.ج.ب.من ق85المادة 2
.ج.ب.من ق87المادة 3
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و التنازل عنهأعدم جواز الحجز على الأجر: المطلب الثاني

ومبدأ عدم جواز ،جور مبدأ عدم جواز الحجز على الأجرمن بین المبادئ المكرسة لحمایة الأ

.جرالتنازل عن الأ

جرعدم جواز الحجز على الأ:ولالفرع الأ 

لكذحري و بالفي القانون الأجر ظهر على عدم جواز الحجزیر إلیها هي أنّشأول ملاحظة ن

.18451والتي لم تنظمه إلا في سنة ير لك بخلاف النصوص الخاصة بالعمل البذو ،1745في سنة 

مسألة عدم جواز الحجز 102-05المرسوم التنفیذي حتىالقانون البحري الجزائري ولاأحكام ح لم توض

لا " :منه والتي نصت على ما یلي90نجد المادة 11- 90حكام قانون ألى إبالرجوع لكن،على الأجر

سبب و اقتطاعها مهما كان الأجور المترتبة على المستخدم، كما لا یمكن حجزها یمكن الاعتراض على الأ

".حتى لا یتضرر العمال الذین یستحقونها

منه 826إلى 775لك في نصوص المواد ذو 2قانون الإجراءات المدنیة والإداریةلمر بالنسبة ك الألكذ

بعدة شروطولكن قید هذا الحجز سمح بالحجز على الأجورالمشرع الجزائري منها أنّیستفاد حیث 

:أهمها

.776تنفیذي وفي حدود النسب المذكورة في المادة تم الحجز بموجب سندیأن-

.المنح العائلیةألا یجوز على -

.لا یجوز أن یتجاوز الحجز نصف الأجر-

للقصر،غذائیةبنفقة الغذائیة إذ تعلق الأمر بقیمة النفقة ه سمح أن یكون الحجز على الأجر نّأكما 

.3و كل من تجب نفقتهم قانوناأو الزوجة أو الوالدین أ

والإداریة من قانون الإجراءات المدنیة776، نجد المادة على الأجرالمحددة للحجزوبخصوص النسب

:نصت على ما یلي

.قیمة الأجر الأدنى المضمونعن كانت المرتب الصافي یساوي أو أقلذاإ10%

.ویساوي أو یقل عن ضعف قیمتهمضمونلأدنى الاا كان المرتب الصافي یفوق قیمة الأجر ذإ15%

1 Pierre Bouassies ,Christion scapel, Op.cit , p.212.
21عددر.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فیفري 25المؤرخ في 09- 08القانون رقم 2

.2، ص 2008بریل أ23المؤرخة في 
.من ق إ م إ ج777المادة 3
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لأدنى المضمون ویساوي أو یقل بثلاث مرات عن  اا كان المرتب الصافي یفوق ضعف الأجر ذإ20%

.قیمته

أربع بو یقلأویساويضمونلأدنى الماا كان المرتب الصافي یفوق ثلاث مرات قیمة الأجر ذإ25%

.مرات عن قیمته

خمس بو یقلأویساويضمونلأدنى الماكان المرتب الصافي یفوق أربع مرات قیمة الأجر اذإ30%

.مرات عن قیمته

و یقل أدنى المضمون ویساوي جر الوطني الأذا كان المرتب الصافي یفوق خمس مرات قیمة الأإ40%

.بست مرات عن قیمته

.  دنى المضمونالأجر الوطنيذا كان المرتب الصافي یفوق ست مرات قیمة الأإ50%

جرعدم جواز التنازل عن الأ:الفرع الثاني

لأي تنازل من العامل البطلان القانوني والتلقائيمبدأجور ساسیة لحمایة الأمن بین المبادئ الأ

و بدون رضا أذا كان برضا إو جزء منه، وذلك بغض النظر عن طبیعة هذا التنازل فیما أجره أعن كامل 

ثر كل یكون باطلا وعدیم الأ" :11-90من قانون 136وهذا یظهر جلیا من خلال نص المادة 1العامل

حكام هذا القانون بقوة أبند في عقد العمل مخالف للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها وتحل محله 

".القانون

جل من قبل صاحب ل الأجر بانتظام عند حلو ا كان من بین نصوص هذا القانون وجوب دفع الأولمّ

جر ول فیما یخص الأخیر لفائدة الطرف الأي تنازل من هذا الأأن إف) 88ي المادة أ( لى العامل إالعمل 

ي منفعةأو لقاء أثر ولو كان برضا العامل، یعتبر عملا مخالفا لهذا القانون، وبالتالي باطلا وعدیم الأ

. ساسیا لهأجر البحار باعتباره مصدرا أوهذا ما ینطبق على و مصلحةأ

:همهاأجر ترد علیه استثناءات عدم جواز التنازل عن الأأمبدلكن 

.2جر ودفعه على مراحل مثل حالة العمل المؤقتیمكن اقتطاع جزئي للأ-

.وذلك عند وجود دین على العامل لصاحب العملجر،على الأ3جراء مقاصةإیمكن -

.262أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص 1
، ص2013، 4العدد ،جر في ظل التشریع الجزائري، مجلة مخبر القانون الاجتماعيمال، الحمایة القانونیة للأأبن قو 2

14.
.قل منهاصبح المدین دائنا لدائنه فیترتب على تقابل الدینین انقضائها بقدر الأأذا إمام مقاصة قانونا أنكون3
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:خاتمة

ه أحاطه بحمایة لك أنذادها أن المشرع الجزائري حرص على مصلحة البحار فنخلص إلى نتیجة م

أحكام النصوص ل ا یظهر جلیا من خلاذ، وهنظرا لخصوصیة العمل على متن السفینةقانونیة خاصة

جل ضمان ظروف أإلى تنظیم مستمر ومتجدد من الأخیرة بحاجة هذهلأجر إلا أنّالقانونیة المنظمة ل

.وتطویر كفاءة البحارعمل ومعیشة لائقة على متن السفینة
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